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281833 ‐ اشترى عبر الإنترنت ولم يأخذ السلعة لعيب فيها فهل تلزمه أجرة مندوب التوصيل؟

السؤال

لقد قمت بالإتفاق مع بائع عل الإنترنت من أجل شراء بضاعة، وتم الاتفاق عل ثمنها، وعل دفع مبلغ معين للمندوب عند

توصيلها ل، وعند وصول البضاعة لم تعجبن نوعيتها، ولم تن مطابقة تماما للصورة فرفضت شراءها، وبعدها طالبن البائع

بدفع عمولة المندوب، ولنن رفضت؛ لأنن لم أشترِ أصلا، فيف أقوم بالدفع ، فلم يرض البائع، وحدث خلاف بيننا، وقام

البائع بدفع الأجر للمندوب ، فهل عل شء ف هذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز الشراء عبر الإنترنت، إذا كانت السلعة تنضبط بالصفة، ووصفت بالفعل وصفا يزيل الجهالة؛ لأن شرط صحة البيع:

العلم بالمبيع، وذلك بالرؤية أو بالصفة.

قال ف "الروض المربع"، ص309:

.رغر ن؛ لأنَّ جهالةَ المبيعدَيعندَ المتعاق (ًلُوماعم) المبيع (َوننْ يا) :الشرطُ السادس (و) "

ومعرفةُ المبيع: إما (بِرؤية) له، أو لبعضه الدَّالِ عليه، مقارِنة، أو متقدِمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهراً.

ويلحق بذلك: ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه.

.فيه خاصةً." انته لَمما يجوزُ الس بيع ف الرؤية قامم فتقوم ،لَمالس ف فَت (فَةص وا)

وإذا تم البيع بالصفة، ثم وجد المشتري السلعة عل غير ما وصفت له، فله الفسخ.

قال ف "منار السبيل" (1/ 309): "(إما بالوصف) بما يف ف السلم، فيما يجوز السلم فيه خاصة، فيصح البيع به، ثم إن وجده

.متغيراً فله الفسخ" انته
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وقد لا يتم البيع عل الإنترنت، وإنما يتم عند وصول السلعة للراغب، فإن شاء اشتراها، وإن شاء لم يشترها. وهذا واضح.

ثانيا:

ما دام البائع هو الذي استأجر المندوب، واتفق معه عل التوصيل: فهو الذي تلزمه أجرته، إلا أن يصرح للمشتري أن الأجرة

تلزمه، عل كل حال، أو أنه يدفع أجرة مندوب التوصيل، بدلا عنه.

وإذا قدر أن أجرة التوصيل، مستقلة عن ثمن المبيع، وأن البائع قد استأجر المندوب، بالوكالة عن المشتري، لا بالأصالة عن

نفسه: فإن أجرة المندوب هنا ليست مستقلة عن عقد البيع استقلالا تاما، وليس تصرف البائع هنا بمقتض وكالة محضة عن

المشتري، بل له مصلحة ف توصيل سلعته لطالبها، كما للمشتري مصلحة أيضا، ولهذا يتعهد كثير من البائعين بالتوصيل

مجانا، دون زيادة ف ثمن السلعة، ومعناه: أنه هو الذي يتحمل أجرة مندوب التوصيل.

وإذا احتمل الأمر أن يتحمل كل منهما الأجرة، ولم ينتفع المشتري من الصفقة بشء، لفوات مقصوده من السلعة، ولم يتعهد

للبائع بتحمل الأجرة، عل كل حال: فلا يظهر أن يضمنها هنا، فإن أقص ما يضمنه فيه أن يون عقد الإجارة مع المندوب،

تابعا للشراء؛ فإذا فات الأصل، فات التابع.

ويتأكد ذلك، ف صورة السؤال، إذا أرسل البائع سلعة عل غير الصفة المطلوبة، فيظهر منه التغرير بالمشتري، والغش له؛

فان ضمان فعله عليه، وهذا ظاهر، إن شاء اله.

قال البهوت، رحمه اله: " (واذَا ظَهر كذِب الْمدَّع ف دعواه بِما يوذِي بِه الْمدَّع علَيه عزِر لذِبِه واذَاه) للْمدَّع علَيه.

قُلْت: ويلْزمه ما غَرِمه بِسببِه ظُلْما لتَسببِه ف غُرمه بِغَيرِ حق علَ ما تَقَدَّم ف اولِ الْحجرِ." انته، من "كشاف القناع (6/128)".

واله أعلم.
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